
 ملخص البحث المعنون بـ

 /ماهية المؤسسات العمومية الإقتصادية : 

 

مســؤولية الدولــة فــي المجــال الاقتصــادي خــلال القــرن التاســع عشــر علــى توفيــر الشــروط  قتصــرت ا
المناســبة لأداء الســوق، مــن خــلال العمــل علــى تحقيــق الاســتقرار والأمــن وتوفيــر شــروط الســلامة الماليــة 

داخليــا وخارجيــا وتوفيــر الشــروط القانونيــة والتقنيــة المطلوبــة لعمــل والنقديــة مــع حمايــة قيمــة العملــة 
الســوق ,غيــر أن اضطــلاع الدولــة بمســؤوليات جديــدة كتوفيــر مســتوى معقــول مــن التشــغيل ومحاربــة 

المختلفــة بضــرورة اتخــاذ التدابيــر  البطالــة وحمايــة مســتوى النشــاط الاقتصــادي ألــزم  حكومــات الــدول
 اللازمــة لإحيــاء النشــاط الاقتصــادي.

 إن أهميـة الـدور الاقتصـادي للدولـة تؤكـدّ  ه الالتزامـات الاجتماعية التي تتحملهـا بغض النظر 
 عـب الدولـةعـن مسـؤولياتها الاقتصاديـة والأدوار المختلفـة التـي يمكـن أن تضطلـع بهـا، حيـث تل

 دوراًّ  مهمـا فـي تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة، وأي تراجـع لدورهـا فـي صنـع القـرار الاقتصـادي 
 هــو تراجــع لمســؤولياتها فــي توفيــر أدنــى مســتويات العدالــة الاجتماعيــة والتــي تعتبرهــا قــوى 

 .ا كمبـرر تحجـب بـه نقـص فعاليتهـا الاقتصاديـةالسـوق أعبـاء مكلّّ  فـة تثقـل كاهلهـا فتتخذهـ

 تحتــاج الموازنــة بيــن الــدور الاجتماعــي للدولــة ومقتضيــات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة
 إعمـال المرونـة اللازمـة لتحفيـز كل الفاعليـن الاقتصادييـن للعـب الـدور المنـوط بهـم، ومـن أجـل

 الدولـة مـن المحافظـة علـى التوازن  ـن اعتمـاد مختلـف الآليـات والوسـائل التـي تمكـنّّ ذلـك لا بـدّ  م
 المطلــوب والــذي غالبــا مــا تصنعــه أدوارهــا المختلفــة عنــد تطبيقهــا لاقتصــاد الســوق الــذي لا

 ـل يقتضـي تواجـد الدولـةيتعـارض فـي مبادئـه مـع الـدور التنظيمـي والـدور التدخلـي للدولـة، ب
 الضابطـة كضمانـة لتعزيـز شـفافية السـوق إذا مـا شـاركت ذات الدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي.

 وارتبــط النظــام القانونــي للمؤسســة العموميــة بمختلــف أشــكالها ارتباطــا مباشــرا بالنظــام 
 ـى وبالتطــور التاريخــي الــذي نشــأ فيــه القطــاع العــام الاقتصــادي المطبّــق فــي الدرجــة الأولـ

 فــي الدرجــة الثانيــة وقــد عــرف مســار النظــام الاقتصــادي الــذي انتهجتــه الجزائــر بدورهــا
 منـذ الاسـتقلال مراحـل متعاقبـة، طبقـت فيهـا عـدة سياسـات ارتبطـت فـي مجملهـا بنـوع النظـام  



 قتصـادي المعتمـد والـذي كان فـي بدايتـه اشـتراكيا، حيـث احتكـرت الدولـة النشـاط الاقتصـاديالا
 كليّـة واسـتبعدت فـي المقابـل مشـاركة القطـاع الخـاص مـن خـلال التقييـد شـبه المطلـق للمبـادرات

 .الخاصــة

 اقتصـادي قائـم علـى احتـكار المبـادرة وسـيادةوبعـد أكثـر مـن ربـع قـرن مـن تطبيـق نظـام 
 القطــاع العــام، تــم الإعــلان عــن تحريــر الاقتصــاد وتشــجيع المبــادرة الخاصــة مــع احتفــاظ 
 الدولـة بمسـاحة للمشـاركة فـي النشـاط الاقتصـادي بعـد إعـادة النظـر فـي طريقـة تسـيير القطـاع

 المتضمــن القانــون التوجيهــي لاســتقلالية 01-88ـي صــاغ مضمونهــا القانــون الاقتصــادي التـ
 المؤسســات الاقتصاديــة.

يتمتـع بالاسـتقلالية الماليـة والعضويـة،   كشــكل قانونــي  فظهــر أســلوب المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة
الاقتصـادي بجانـب الأسـلوب التقليـدي السـابق الـذي  فـي النشـاطتنظّ ـم بـه الدولـة جانبـا مـن طريقـة تدخلهـا 
ومـن دون أن يحـدث أي تناقـض بيـن   تسـييرها للمرافـق العام تضمنـه المؤسسـة العموميـة بصورتيهـا عنـد 

مرافــق العامــة مرافقــه. والســبّب هــو تأكيــد الفصــل بيــن آليــات تســيير ال طبيعـة النظـام وآليـات تسـيير
 وآليــات المشــاركة فــي ممارســة النشــاط الاقتصــادي الإداريــة والاقتصاديــة

 المؤسسة العمومية" بأنها":عبارة عن إدارة عامة تتمتع Houriou" "" يعرف الأستاذ و 
 بشخصية معنوية مستقلة، وتتولى إدارة مرفق عام أو عدة مرافق عامة، متخصصة ضمن 

 حدود إقليمية معينة"  

 ويعرف الدكتور "خالد خليل الظاهر" المؤسسة العمومية بأنها "أشخاص عامة تتمتع 
 بالشخصية المعنوية، تنشئها الدولة لإدارة مرفق عام، ويمنحها القانون قدرا كبيرا من 

 الاستقلال المالي والإداري، وهي صورة من صور اللامركزية المرفقية.

 اصر لباد" المؤسسة العمومية بأنها "شخص معنوي، الهدف منويعرف الدكتور " ن
 إنشائها هو التسيير المستقل لمرافق عمومية تابعة للدولة أو المجموعات المحلية. 

 ومن ضمن المحاولات التي حاولت تعديد معنى المؤسسة العمومية في نطاق الفكر 
 كه الدولة، وتمنحه استقلالا القانوني والاقتصادي الاشتراكي، بأنها "مشروع اقتصادي تمل



 في الإدارة، ليقوم بتنفيذ برامج الخطة، ويعمل على أساس مبدأ الحساب الجاري، 
 .وحسابات التكاليف، وكذلك بغرض الحصول على فائض 

 ما عرف الأستاذ "عوابدي عمار" المؤسسة العمومية بأنها "منظمة إدارية عامة 
 والمعنوية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تتمتع بالشخصية القانونية 

 بالسلطات الإدارية المركزية المتخصصة بعلاقة التبعية والخضوع للرقابة الإدارية 
 والوصائية، وهي تدار وتسير بالأسلوب الإداري اللامركزي، لتحديد أهداف محددة في 

 ."نظامها القانوني

 خصائص المؤسسة العمومية:

 تتميز المؤسسات العمومية بجملة من الصفات والخصائص الذاتية التي تساهم في 
 تحديد ماهيتها بصورة أكثر دقة ووضوحا، وتميزها عن غيرها من الهيئات والمنظمات 

 التي تقترن بها. 

 الخصائص:  و تتمثل هذه

 .)المادية) *المؤسسة العمومية تمثل وتجسد فكرة اللامركزية الإدارية المصلحية المرفقية

 .*المؤسسة العمومية مرفق عام أو منظمة عامة وفقا للمعايير الراجحة

 .*تتمتع المؤسسة العمومية بالشخصية المعنوية العامة

 .القانون *تتمتع المؤسسة العمومية بالاستقلال المالي والإداري في حدود 

 *تعتبر المؤسسة العمومية الأداة والوسيلة التنظيمية الأكثر كفاءة ومرونة ورشادة 
 لتدخل الدولة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لتمتعها

 بالاستقلال الإداري والمالي، وحرية التصرف، وتخصصها في أغراض وأهداف محددة.

 ة العمومية بواسطة الأسلوب الإداري اللامركزي، وعن*تدار وتسير المؤسس
 .طريق مجالس إدارات وعمال ولجان متخصصة دائمة ومؤقتة

 *تخضع المؤسسة العمومية للسلطة والرقابة الإدارية الوصائية، التي تمارس عليها -



 .السلطات الإدارية المركزية في حدود النظام القانوني الذي يحكم المؤسسات العمومية
 * تتخصص المؤسسة العمومية لتحقيق أهداف عامة محددة، تتمثل عادة في إنتاج -

 .سلع إنتاجية، استهلاكية، وفي تقديم خدمات عامة، لإشباع الحاجات العامة
 بواسطة الدولة. -أصلا –المؤسسة العمومية مملوكة للدولة، وتنشأ 9-

 مزايا المؤسسات العمومية:

 إن إدارة المرفق العام بواسطة المؤسسة العمومية معروفة منذ زمن بعيد سواءا كان 
 ذلك في المرافق العامة الوطنية أو المرافق العامة المحلية , ولا يمكن نكران فائدة هذه

 . الطريقة التي أعطت نتائج ملموسة بسبب تمتعها بالاستقلال النوعي
 ي منح بعض المرافق استقلالا ذاتيا في إدارة وقد أنشأت المؤسسات العمومية رغبة ف

 شؤونها واشتراك الموظفين القائمين بأعمال المرفق في إدارته فلا ينفرد الوزير أو السلطة
 .المركزية أو المدير العام بالإدارة وحده 

 وقد انتشر نطاق المؤسسات العمومية باتساع المرافق الصناعية والتجارية وبعبارة 
وقد أدى تبرير إنشاء هذه المؤسسات بأن عملها يستوجب نوعا   .عامة المالية والاقتصاديةأعم المرافق ال

من الاستقلال في الإدارة والمال , وتتمتع اليوم جميع المؤسسات العمومية بشخصية معنوية ويترتب على  
 ترتب هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية ما يلي: 

 ها, كما يمكنها حق قبول الهبات والوصايا. يصبح لها ذمة مالية مستقلة قائمة بذات -

 يكون لها أهلية مدنية بحيث تتعاقد مع الغير وتقيم الدعاوى ويقام عليها الدعاوى أمام  -
 القضاء أي يكون لها أهلية التقاضي.

 تتحمل مسؤولية كاملة عن تصرفاتها بحيث تكون مسؤوليتها منفصلة عن مسؤولية الدولة-
 وتعوض عن الأعمال الضارة التي تلحقها بالآخرين . 

 قد يكون موظفو المؤسسات العمومية موظفون عموميون ورغم ذلك فهم مستقلون عن  -
 وتختلف تماما عن عليهم ،  وبالتالي يجوز وضع أنظمة خاصة تطبق موظفي الدولة ،



 ابعة للوظيف موظفي الوظيف العمومي الذي تطبق في الإدارة المركزية والأجهزة الت
 كما هو الشأن في الجزائر إذ يطبق على عمال هذه المؤسسات قانون العمل.العمومي ، 

 مفهوم المؤسسة العمومية الإقتصادية :

 المتعلق بتنظيم المؤسسات 01-04جاء تعريفها في المادة الثانية من الأمر 
 ت العمومية العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها على النحو التالي "المؤسسا

 الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع 
 للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة . وهي تخضع للقانون 

 ."العام
ي المؤسسات التي تتخذ ومن بين التعريفات للمؤسسة العمومية الاقتصادية نجدأن هناك من يعرفها بأنها 

 موضوعا لها نشاطا تجاريا، أو صناعيا مماثلا لنشاط
 .الأفراد 

 وقد ظهرت هذه المؤسسات مع بداية الحرب العالمية الثانية، نتيجة الظروف 
 ولة في الميدان الاقتصادي لمواجهة الأزمات،الاقتصادية، وبروز مبدأ ضرورة تدخل الد 

 لمنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، وتحقيق ما يسمى الأمن الغذائي، وهو نشاط يستهدف
 .تحقيق النفع العام

 خضوع المؤسسات العامة الاقتصادية للقانون الخاص يرجع إلى 
 يستدع خضوعها للقانون طبيعة نشاطها الاقتصادي الذي لا يختلف عن نشاط الأفراد، مما 

 .الذي يتلاءم مع طبيعة هذا النشاط، وهو القانون الخاص 

 ومن أمثلة المؤسسات العمومية الاقتصادية: الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 
 الشركة الوطنية للحديد والصلب، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية 

 .وتسويقه...الخللتنقيب عن البترول وتصنيعه 

 :أهم خصائص المؤسسة العمومية الإقتصادية:



 للمؤسسة شخصية قانونية من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات، أو من حيث -
 ..واجباتها ومسؤولياتها

 تعود ملكيتها للدولة، حيث تكون تحت سلطتها ورقابتها.-

 القدرة على الإنتاج، أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.-

 ..التحديد الواضح للأهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل-

 .المرونة؛ أي التأقلم مع المحيط-

 تتخصص لتحقيق أهداف عامة محددة، تتمثل عادة في إنتاج سلع إنتاجية، استهلاكية، -
 وفي تقديم خدمات عامة لإشباع الحاجات العامة.

 مبررات وجود المؤسسات العمومية الإقتصادية : 

 وجود المؤسسات العمومية في مختلف الأنظمة يختلف باختلاف المبادئ التي  إن
 يعتمد عليها كل نظام، فأسباب وجودها في النظام الاشتراكي غير أسباب وجودها في 
 النظام الرأسمالي، وفي هذا الجزء سنحاول معرفة مبررات وجود المؤسسات العمومية في 

 مختلف الأنظمة. 

 الإشتراكي : في النظام 

 إن المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الاشتراكي تتضمن تحقيق الأهداف 
 الكبرى للنظام الاشتراكي، وذلك بامتلاك الدولة لوسائل الإنتاج، بواسطة تأميم المؤسسات،
 أو إنشاء أخرى بأموال الدولة طبقا لأهداف الخطة الاقتصادية المسطرة، ومن أجل القضاء 

 ستغلال، فالمحيط العام للمؤسسة الاقتصادية العمومية في هذا النظام هو تنفيذ على الا
فهي تخضع لسياسة تنمية شاملة ملزمة التنفيذ، فإنتاج المؤسسة يعود إلى المجتمع  الخطة الموجهة

ق  بكامله، فهناك علاقة وثيقة بين المصلحة العامة للمجتمع، والمؤسسة، وهي بالتالي ليست حرة فيما يتعل
بإنتاجها، سواء من ناحية اختيار المواد الأولية، أو فيما يتعلق بالتجهيزات ووسائل الإنتاج التي تخطط  



طبقا لبرنامج الاستثمار التي تؤخذ فيه بعين الاعتبار جوانب اجتماعية وسياسية لا ترتبط دائما بالجانب  
 الربحي.

 الاقتصاد الاشتراكي، يمكن إعطاء فانطلاقا من معرفة المبادئ التي يعتمد عليها 
 صورة واضحة عن تطور المؤسسات العمومية في هذا النظام، ولعل أهم هذه المبادئ:

 وتتمثل عن طريق تأميم المؤسسات أو إنشاء أخرى،  :الملكية العامة لوسائل الإنتاج-
 تحقيق بهدف نزع الفوارق الاجتماعية، والقضاء على جميع أنواع الاستغلال؛ إذ لا يمكن 

 ذلك حسب هذا النظام إلا بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.

 :لتخطيط المركزي ا-

 انطلاقا من أن الدولة في هذا النظام تتحكم في وسائل الإنتاج، فهي بذلك تأخذ بزمام 
 الأمور كلها؛ إذ تصبح المؤسسة ملزمة بتنفيذ الخطط، وذلك من أجل تحقيق الأهداف 

 مركزها. الكبرى المحددة 

 وبهذا كله يمكن المؤسسة في النظام الاشتراكي كوسيلة من وسائل الإنتاج في يد 
 الجهات المركزية، إذ تعتبر شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، تسهر على 
 تطبيق القرارات الفوقية دون أي تدخل منها، إذ لم يكن لديها أدنى مسؤولية في اتخاذ 

 ما تعلق الأمر بالإنتاج، أو اختيار المواد الأولية، أو شيء آخر، بل القرارات، سواء في
 على العكس من ذلك، فقد كانت مجبرة على تنفيذ الخطة المركزية.

 المؤسسة العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي:

 إن المؤسسات العمومية الاقتصادية في الاقتصاد الحر تختلف عن مثيلتها في 
الاقتصاد الاشتراكي، إذ لا تؤدي نفس الأهداف، فوجودها في النظام الحر ليس لأغراضاجتماعية، بل  
على العكس تماما من ذلك، فهي مثل مثيلاتها في القطاع الخاص، إذ كلاهما يستعمل نفس الطرق في 

 الإنتاج والتوزيع، من أجل تحقيق نتائج إيجابية معتبرة. 

ت المؤسسات العمومية في الجزائر ، مذكرة ماستر ، جامعة محمد بوضياف  : مداح يوسف ، فئا جعاالمر 
 ... 2016،   2015مسيلة ، السنة الجامعية 



، مجلة جامعة الشارقة ،  عبد الله قادية ، الإطار القانوني للمؤسسة العمومية في الجزائر كعون إقتصادي
 .  2019يونيو   1العدد  16المجلد 

 

 


